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االله  على  التوكل
و الرجاء من االله و التفويض إلى االله و أن كل   االله  على  باب التوكل 96•

ما صنعه االله للمؤمن فهو خير له و أنه من أعطـي الـدين فقـد أعطـي     
الدنيا

من أراد أن يكون أقـوى النـاس فليتوكـل      أروي عن العالم ع أنه قال•
و » 2«  و سئل عن حد التوكل ما هو قال لا تخاف سواه» 1«  على االله

»3«أروي أن الغنى و العز يجولان فإذا ظفرا بموضع التوكل أوطنا 
ــار  -)1(• ــامع الاخبـ ــوار 137: جـ ــكاة الأنـ ــير  18: ، مشـ ــاختلاف يسـ .بـ

.باختلاف في ألفاظه 135: ، عدة الداعي8/ 199: أمالي الصدوق -)2(
.16: ، مشكاة الأنوار3/ 53: 2الكافي  -)3(•

358: فقه الرضا عليه السلام، ص
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االله  على  التوكل
التوكل على االله عز و جل درجات منهـا    و أروي عن العالم ع أنه قال•

»5«في أمورك كلها فما فعله بك كنت عليه راضـيا  » 4«  أن تثق به
أن االله جل و عز أوحى إلى داود ع ما اعتصم بـي عبـد مـن      و روي

عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك مـن نيتـه ثـم يكيـده أهـل      
السماوات و الأرض و ما فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن و مـا  
اعتصم عبد من عبيدي بأحد من خلقي دوني عرفت ذلك من نيته إلا 
قطعت أسباب السماوات من يديه و أسخت الأرض مـن تحتـه و لـم    

»6«  أبال بأي واد هلك
، مشـكاة  5/ 53: 2الكـافي   -)5.(42/ 143: 71أثبتناه من البحار  -)4(•

.16، مشكاة الأنوار 1/ 52: 2الكافي  -)6.(باختلاف يسير 16: الانوار

358: فقه الرضا عليه السلام، ص



4

الاستطاعة الشرعية
لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة  9مسألة •

و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقدها لا  *الشرعية، و هي الزاد و الراحلة
يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، من غير فـرق بـين القـادر عليـه     

و غيره، كان ذلك مخالفا لزيـه   **بالمشي مع الاكتساب بين الطريق
 .و شرفه أم لا، و من غير فرق بين القريب و البعيد

.لمن يحتاج إليهما *•
الأقوى أنه مستطيع لو لم يكن المشي أو الإكتساب فـي الطريـق   **•

.مخالفا لزيه و لا موجبا لمشقته
372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
و لو أسلم و قـد زالـت    يجب الحج على الكافر و لا يصح منه، 50مسألة •

و لو مات حال كفـره لا يقضـى عنـه، و لـو      استطاعته قبله لم يجب عليه،
أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، و إلا 
فمن موضعه، نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمكـان أن  
يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتـد يجـب عليـه الحـج سـواء كانـت       
استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، و لا يصح منه، فـان مـات قبـل أن    
يتوب يعاقب عليه، و لا يقضى عنه على الأقوى، و إن تاب وجب عليـه و  
صح منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم 
حال ارتداده فكالكافر الأصلي، و لو حج في حال إسـلامه ثـم ارتـد لـم     
يجب عليه الإعادة على الأقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتـد ثـم تـاب لـم     

.يبطل إحرامه على الأصح

383: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجـب عليـه، و كـذا لـو اسـتطاع بعـد       •

على الأقوى ) 3(إسلامه، و لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه 
)4(

).الفيروزآبادي. (بل يجب عليه على الأحوط) 3(•
القوة ممنوعة لأنّ المتيقنّ الجب عما فات دون ما هو بـاق وقتـه   ) 4(•

كالصلاة الّتي أسلم في وقتها و الحج لم يفته بعد نعم لو قيل بسقوط ما 
وقع سبب وجوبه قبل الإسلام فللسقوط وجه لكنهّ مشكل فلا يتـرك  
الاحتياط و أما سقوط القضاء في الصوم و الصلاة فللجب عـن الأداء  

الگلپايگاني. (فلا يقاس عليهما الحج.(

445: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
...) 1(لأنّ الإسلام يجب ما قبله ...•
فيسقط بالإسلام سببية الاستطاعة الحاصلة في حال الكفر فيسقط ) 1(•

الحج المسبب فلا معنى لاسـتقراره و بقائـه و لـيس لحـج المتسـكعّ      
وجوب آخر غير وجـوب أصـل الحـج و هـذا نظيـر سـقوط سـبب        
الكفّارات و الحدود بالإسلام و أما الإشكال العقلي فلحلهّ مقام آخر و 

).الإمام الخميني. (إن كان بعض ما ذكره لا يخلو من جودة

446: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
....)2(كقضاء الصلوات ...•
ليس الحج في حقهّ كقضاء الصـلاة فـإنّ القضـاء بـالأمر الجديـد      ) 2(•

المتفرعّ على مخالفة الأمر الأول بخـلاف الحـج فإنّـه أي إتيانـه مـع      
التأخير بالأمر الأول لأنهّ ليس موقّتاً و ما خالف في أصل الخطاب بل 
خالف في فوريته و الخطاب بالنسبة إلى الحج كخطـاب الصـلاة فـي    

).الفيروزآبادي. (الوقت إذا أسلم حيث إنّ الإسلام لا يجب ما بعده

446: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
، حيث إنهّ واجب عليه حال كفره كالأداء، و إذا أسلم )3(و الصيام ....•

سقط عنه، و دعوى أنهّ لا يعقل الوجوب عليه، إذ لا يصح منه إذا أتى 
به و هو كافر و يسقط عنه إذا أسلم مدفوعـة بأنّـه يمكـن أن يكـون     

....ليعاقب، لا حقيقيا، تهكّمياًالأمر به حال كفره أمراً 
عدم وجوب قضائهما بعد الإسلام إنّما هو لجب الإسلام ما فاتـه  ) 3(•

بسبب الكفر من أدائهما في الوقت الذّي يجب القضاء لتداركه لا لجبـه  
وجوب القضاء حتىّ يكون نظير الحج نعم لسقوط الحج وجه آخـر لا  

).البروجردي. (يسعه المقام
)  59: ، ص6 معجم مقائيس اللغة، ج( التَّهزُّؤ: التهكُّم•

446: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
بعد عدم إمكان إتيانه به، لا كـافراً و لا مسـلماً، و   ) 4(لكنه مشكل ...•

إنهّ حال استطاعته مأمور بالإتيان بـه مسـتطيعاً و إن   : الأظهر أن يقال
و هو ممكن في حقهّ لإمكان إسلامه و إتيانـه مـع   ) 5(تركه فمتسكّعاً 

الاستطاعة و لا معها إن ترك، فحال الاستطاعة مأمور بـه فـي ذلـك    
.... الحال، و مأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها 

).آقا ضياء. (بل مقطوع الفساد لأدائه إلى التكليف بما لا يطاق) 4(•
ليس حج المستطيع من الواجب الموقّت حتىّ يكون وجوبه حـال  ) 5(•

زوال الاستطاعة مترتّباً على تركه حال ثبوتها كما في القضاء و الأداء 
و إن كان  واجباً فوراً ففوراً فلا حاجة في دفع الإشكال هنا إلـى هـذا   

).البروجردي. (الوجه البعيد مع أنهّ غير حاسم له هناك أيضاً

446: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
إنهّ في الوقت مكلّـف  : ، و كذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت فيقال•

بالأداء، و مع تركه بالقضاء و هو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداء، و 
مع تركها قضاء، فتوجه الأمر بالقضاء إليه إنّما هو في حال الأداء على 
نحو الأمر المعلّق فحاصل الإشكال أنهّ إذا لم يصح الإتيـان بـه حـال    
الكفر و لا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلفّاً بالقضاء و يعاقـب  
على تركه؟ و حاصل الجواب أنهّ يكون مكلفّاً بالقضاء في وقت الأداء 

)1(...
).الأصفهاني. (هذا من البعد بمكان) 1(•

447: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
و مع تركه الإسلام فـي الوقـت فـوت    ). 2(على نحو الوجوب المعلّق •

على نفسه الأداء و القضاء، فيستحقّ العقاب عليه، و بعبارة اخرى كان 
...يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء 

بناء على حكم العقل بحرمة تفويت المقدمات الوجودية المفوتة و ) 2(•
لو قبل شرط الوجوب لا يحتـاج إلـى إرجـاع التكـاليف المشـروطة      
بظاهر دليلها إلى المعلقّة و إن قلنا بملازمتهما في عالم من العوالم نعم 
. على أي حال يبتلى المجيب بتصحيح مسألة الترتّب كمـا هـو ظـاهر   

).آقا ضياء(

447: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
•.......
لا يخفى أنّ ما تخيله صاحب الفصول و من وافقه من فعلية الوجـوب  •

المعلّق قبل حصول ما علّق عليه أوضح امتناعاً من تكليف الكافر بما 
).النائيني. (آخر. يسقط بإسلامه و لحسم مادة هذا الإشكال مقام

الوجوب المعلّق و إن كان ممكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل •
و لا دليل في المقام بل الدليل قائم على عدمه فإنّ الأمر بالقضاء إنّما 
هو بعد الفوت، و الصحيح فـي الجـواب بنـاء علـى تكليـف الكفّـار       

أنّ الكافر و إن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلّا أنّـه يعاقـب   : بالفروع
).الخوئي. (بتفويته الملاك الملزم

447: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
و مات كافراً يعاقـب علـى مخالفـة الأمـر     ) 1(و حينئذ فإذا ترك الإسلام •

.أيضاً و استحقّ العقاب) 2(بالقضاء، و إذا أسلم يغفر له و إن خالف 
إن ترك الإسلام في الوقت ففي خارج الوقت هل هو مأمور بالقضـاء  ) 1(•

أم لا فإن قلت بالأول يعود الإشكال و إن قلت بالثاني فهو خلاف الفرض 
من أنّ الكافر مكلّف بالقضاء و هو المشهور و القول بسقوط الأمر بالقضـاء  
عند خروج الوقت سخيف جداً حيث إنّ الأمر بالقضاء يتوجه عند خـروج  
الوقت و لا يندفع الإشكال إلاّ بدعوى أنّ المولى أمر بالقضاء لمصلحة فيـه  
مع كونه محبوباً و بالإسلام يجوز عن مطلوبـه إظهـاراً لشـرف الإسـلام و     
مزيد الاعتناء به و هذا تفضّل منه و لا يستلزم قبحـاً و لا جهلًـا فـافهم و    

).الفيروزآبادي. (اغتنم
).آقا ضياء. (لا يفهم له معنى محصلًا فتدبر فيه) 2(•

448: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
و إن زالـت  . فإن أسلم و كان واجدا لشروط الحج وجب عليه كغيـره •

و . »6«استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه؛ لأنّ الإسلام يجب ما قبلـه  
.»7«إن مضت عليه مع الاستطاعة أعوام عندنا، كما في كشف اللثام 

بناء على ما تقـدم منـه   » 8«و استظهر في المدارك عدم سقوطه منه •
و لا وجـه لـه بعـد    . »9«في باب الزكاة من عدم العمل بهذه الروايـة  

و بعـد  » 10«إِنْ ينْتهَوا يغفْرَْ لهَم مـا قَـد سـلفَ    : موافقتها لقوله تعالى
.تلقّيها بالقبول و إن  كانت مخالفة للأصول

) 8. (130: 5كشف اللثـام  ) 7. (38/ 224و  145/ 54: 2عوالي اللئالي ) 6(•
.38: الأنفال) 10. (42: 5المدارك ) 9. (69: 7المدارك 

82: ؛ ص)للشيخ الأنصاري(كتاب الحج 
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
).و الكافر يجب عليه الحج و لا يصح منه: (قوله•
هذان الحكمان إجماعيان عندنا، و خالف في الأول أبـو حنيفـة،   ) 1( •

و لا ريـب فـي   . »1«فزعم أن الكافر غير مخاطب بشي ء من الفروع 
. بطلانه

و يترتب على الوجوب أنه لو مات كذلك أثم بالإخلال بالحج، لكـن  •
لا يجب قضاؤه عنه، و لو أسلم وجب عليه الإتيان بـالحج مـع بقـاء    

و اعتبـر العلامـة فـي    . ، و بدونها في أظهر الـوجهين الاستطاعة قطعا
، »2«التذكرة في وجوب الحج استمرار الاستطاعة إلى زمان الإسـلام  

. و هو غير واضح

69: ، ص7 مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
» 2«، و العلّامة في جملة من كتبه »1«و قد نص المصنف في المعتبر •

على أن الزكاة تسقط عن الكافر بالإسلام و إن كان النصاب موجـودا،  
و يجب التوقف فـي  . »3» «الإسلام يجب ما قبله«: لقوله عليه السلام

هذا الحكم، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا و متنا، و لمـا روي  
في عدة أخبار صحيحة من أن المخالف إذا استبصـر لا يجـب عليـه    
إعادة شي ء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته سوى الزكاة فإنه 

، و مع ثبوت هذا الفـرق فـي المخـالف فـيمكن     »4«لا بد أن يؤديها 
. إجراؤه في الكافر

 42: ، ص5 مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقـاؤه تحـت العهـدة    : و بالجملة•

إلى أن يحصل الامتثال أو يقوم على السقوط بالإسلام دليل يعتد بـه،  
على أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر كمـا  
في قضاء العبادة، لامتناع أدائها في حال الكفر و سقوطها بالإسلام، إلاّ 

إن متعلق الوجوب إيصالها إلى الساعي و ما في معنـاه فـي   : أن يقال
.حال الكفر، و ينبغي تأمل ذلك

 42: ، ص5 مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج
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و قد زالت استطاعته قبله الكافرلو أسلم 
).1(وجب عليه الحج و اما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه •
إذا أسلم الكافر مع بقـاء اسـتطاعته وجـب عليـه الحـج لفعليـة       ) 1(•

موضوعه كما لو استطاع بعد إسلامه، و اما لو زالت استطاعته ثم أسلم 
.فهل يجب عليه الحج متسكعا باعتبار استطاعته السابقة أم لا يجب

فإنه ضعيف سـندا  .» 1«المشهور هو الثاني لا لحديث الجب المعروف •
و ) صلى اللهّ عليه و آله و سلم(بل لقيام السيرة القطعية من زمن النبي 

على ان من يسلم لم يكلف بقضاء ما فاتـه  ) عليهم السلام(زمن الأئمة 
.من العبادات

199ص  4ج : مسند احمد» 1« •
114: ، ص3 المعتمد في شرح المناسك؛ ج
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